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اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 م2003وقعت علیھا حكومة دولة الكویت في العام
 م2006صادق علیھا مجلس الأمة في العام
 م2012الآن نحن في مارس



أوضاع الفساد في الكویتأوضاع الفساد في الكویت

فضائح الإیداعات الملیونیة
فضائح التحویلات الخارجیة
فضائح تھریب الدیزل، وغیرھا كثیر في القطاع النفطي .
شبھات في عدة وزارات وجھات حكومیة .



))أنا أحب الكویت وأكره الفسادأنا أحب الكویت وأكره الفساد((أھداف حملة أھداف حملة 

الذي اعدتھ جمعیة " قانون الھیئة العامة للنزاھة"إقرار اقتراح : الھدف
.الشفافیة الكویتیة

 : الشركاء
متطوعوا جمعیة الشفافیة الكویتیة. 
جمعیات النفع العام والاتحادات العمالیة والطلابیة. 

:المستھدفون
جمیع اعضاء مجلس الامة. 
الحكومة. 



إقرارمسیرة
قانون الھیئة العامة للنزاھة



 وما قبلھ2008 الأمة مجلس
 تم تقدیم اقتراح قانون الذمة المالیة، وتكرر تقدیمھ في كل  تم تقدیم اقتراح قانون الذمة المالیة، وتكرر تقدیمھ في كل 19921992في مجلس في مجلس 

..فصل تشریعي دون أن یتم إقرارهفصل تشریعي دون أن یتم إقراره
 كان تفكیرھا إنشاء إدارة لمكافحة الفساد في وزراة  كان تفكیرھا إنشاء إدارة لمكافحة الفساد في وزراة 20062006في حكومة في حكومة 

..الداخلیةالداخلیة
 كان ھناك اقتراح برلماني لھیئة مكافحة الفساد وآخر للذمة  كان ھناك اقتراح برلماني لھیئة مكافحة الفساد وآخر للذمة 20062006في مجلس في مجلس 

..المالیة، وكانت اقتراحات منقوصة في نظر المجتمع المدنيالمالیة، وكانت اقتراحات منقوصة في نظر المجتمع المدني
 قامت جمعیة الشفافیة وبالتنسیق مع نواب بتقدیم اقتراح  قامت جمعیة الشفافیة وبالتنسیق مع نواب بتقدیم اقتراح 20062006في مجلس في مجلس 

..قانون ھیئة مكافحة الفساد واقتراح قانون الذمة المالیةقانون ھیئة مكافحة الفساد واقتراح قانون الذمة المالیة
 وبدعوة من جمعیة الشفافیة، تشكل تحالف مدني لإقرار  وبدعوة من جمعیة الشفافیة، تشكل تحالف مدني لإقرار 20072007منذ عام منذ عام 

.. جھة جھة3030قوانین لمكافحة الفساد، بلغت الجمعیات والاتحادات المشاركة فیھ قوانین لمكافحة الفساد، بلغت الجمعیات والاتحادات المشاركة فیھ 
 وشاركت وشاركت ) ) لجنة الحوكمة ومكافحة الفسادلجنة الحوكمة ومكافحة الفساد(( شكلت الحكومة  شكلت الحكومة 20082008في عام في عام

..ررفیھا جمعیة الشفافیة، ووقعت الحكومة مع البنك الدولي اتفاقیة مستشافیھا جمعیة الشفافیة، ووقعت الحكومة مع البنك الدولي اتفاقیة مستشا



2009مجلس الأمة 

 قامت جمعیة الشفافیة بإعداد اقتراح قانون تعارض  قامت جمعیة الشفافیة بإعداد اقتراح قانون تعارض 20092009في مجلس في مجلس 
ا ا ّالمصالح واقتراح قانون حمایة المبلغ، ثم التنسیق مع نواب وتقدیمھمّالمصالح واقتراح قانون حمایة المبلغ، ثم التنسیق مع نواب وتقدیمھم

. . برلمانیابرلمانیا
 تم تحدید وزیر العدل مسؤولا عن ھذا الملف بعد بیان  تم تحدید وزیر العدل مسؤولا عن ھذا الملف بعد بیان 20102010في حكومة في حكومة 

). ). قوانین مكافحة الفساد أیتام على موائد مجلس الوزراءقوانین مكافحة الفساد أیتام على موائد مجلس الوزراء( ( جمعیة الشفافیة جمعیة الشفافیة 
 طلبت اللجنة التشریعیة والقانونیة دمج القوانین الأربعة في  طلبت اللجنة التشریعیة والقانونیة دمج القوانین الأربعة في 20102010في عام في عام 

..قانون واحد، فقدمت الجمعیة اقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھةقانون واحد، فقدمت الجمعیة اقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھة
 جمعیة واتحاد طلبا إلى سمو رئیس مجلس  جمعیة واتحاد طلبا إلى سمو رئیس مجلس 2727 وجھت وجھت20112011في مطلع في مطلع 

تم تم الوزراء لمقابلتھ وحث الحكومة على الاسراع في إقرار القانون، ولم تالوزراء لمقابلتھ وحث الحكومة على الاسراع في إقرار القانون، ولم ت
. . المقابلةالمقابلة



2009مجلس الأمة 

 طلبت الحكومة تأجیل باب الذمة المالیة سنتین أو ثلاث  طلبت الحكومة تأجیل باب الذمة المالیة سنتین أو ثلاث 20112011في أبریل في أبریل 
. . والموافقة على باقي القانون، فرفض المجتمع المدني ذلكوالموافقة على باقي القانون، فرفض المجتمع المدني ذلك

قدمت الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد والذمة  قدمت الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد والذمة 20112011في اكتوبرفي اكتوبر 
غ، غ، المالیة، ولكنھا تراجعت فیھ عن باب تعارض المصالح وباب حمایة المبلالمالیة، ولكنھا تراجعت فیھ عن باب تعارض المصالح وباب حمایة المبل

. . فرفض المجتمع المدني ذلكفرفض المجتمع المدني ذلك
 حاولت اللجنة التشریعیة والقانونیة إنجاز القانون  حاولت اللجنة التشریعیة والقانونیة إنجاز القانون 20112011في الربع الأخیر من في الربع الأخیر من 

..ولكنھا لم تنجح بسبب الأزمات التي مرت فیھا السلطة التشریعیةولكنھا لم تنجح بسبب الأزمات التي مرت فیھا السلطة التشریعیة



م2011بعد حل مجلس الأمة في دیسمبر 

 وافقت الحكومة على مشروع  وافقت الحكومة على مشروع –– أثناء الانتخابات  أثناء الانتخابات ––  20112011في حكومة دیسمبر في حكومة دیسمبر 
یات یات قانون شبیھ بدرجة كبیرة بمشروع جمعیة الشفافیة، فصدر بیان من الجمعقانون شبیھ بدرجة كبیرة بمشروع جمعیة الشفافیة، فصدر بیان من الجمع
. . والاتحادات بالموافقة علیھ والمطالبة بإصداره في مرسوم قانون ضرورةوالاتحادات بالموافقة علیھ والمطالبة بإصداره في مرسوم قانون ضرورة

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟      20122012في حكومة في حكومة



مختصر قانون
الھیئة العاممة للنزاھة



 الھیئة العامة للنزاھة–البــاب الأول 

: الخاضعون للقانون
مجلس الأمة والمجلس البلدي ودیوان المحاسبة
 المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة والنیابة، والقانونیون في الفتوى

.والتحقیقات والبلدیة
المجالس واللجان التي تشكل بمرسوم.
مجلس الوزراء ، والقیادیون في الوزارات والإدارات الحكومیة .
 25الشركات التي تملك فیھا الدولة أكثر من.%
الجمعیات التعاونیة  والأندیة الریاضیة .



 الھیئة العامة للنزاھة–البــاب الأول 

 تلحق بمجلس الوزراء، ولا یجوز لأي شخص أو جھة التدخل
. في شؤونھا

الھدف من إنشاء الھیئة:
.تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد1)
.منع الفساد وآثاره وملاحقة مرتكبیھ2)
.حمایة أجھزة الدولة من الرشوة ومنع الواسطة3)
.إرساء الشفافیة والنزاھة في المعاملات والمالیة والإداریة4)
.حمایة المبلغین عن الفساد5)
.تعزیز التعاون مع الدول والمنظمات في مكافحة الفساد6)
.تشجیع منظمات المجتمع المدني للمشاركة في محاربة الفساد7)



 الھیئة العامة للنزاھة–البــاب الأول 

المھام والاختصاصات :
.وضع إستراتیجیة لمكافحة الفساد، وآلیات منفذة لھا1)
. تلقي التقاریر والشكاوى بخصوص الفساد، وإحالتھا للتحقیق2)
.متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك3)
.تلقي إقرارات الذمة المالیة4)
.حمایة المبلغین عن الفساد5)
ًناء على مخالفة اتخاذ الإجراءات لإلغاء أي عقد أو امتیاز إذا تبین أنھا قد أبرمت ب6)

.للقوانین
.اتخاذ الإجراءات لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد7)
.التنسیق مع وسائل الإعلام لتوعیة المجتمع وتبصیره بمخاطر الفساد8)



 الھیئة العامة للنزاھة–البــاب الأول 

مجلـــس الأمنـــاء
 سنوات قابلة 4 أشخاص، مدتھ 7یدیر الھیئة مجلس أمناء یتكون من 

. للتجدید مرة واحدة
الرئیس یعین بعد موافقة مجلس الوزراء، وعضو : الاختیار

یسمیھ رئیس مجلس الأمة، وعضو یسمیھ رئیس المجلس الأعلى 
للقضاء، وعضو یسمیھ رئیس دیوان المحاسبة، وعضو یسمیھ 

النائب العام، وعضو یسمیھ محافظ بنك الكویت المركزي، 
.وعضو یسمیھ رئیس غرفة تجارة وصناعة الكویت



 الھیئة العامة للنزاھة–البــاب الأول 

الجھـــاز التنفیــذي
 یكون للھیئة جھاز تنفیذي یتولى الرئیس إدارتھ، ویكون للھیئة

.أمین عام وأمناء مساعدون مسئولون أمامھ
یتمتع موظفو الھیئة بصفة الضبطیة القضائیة .
 یحظر على العاملین في الھیئة إفشاء أو معلومات وصلت إلى

.علمھم بسبب أدائھم لمھامھم
 یحظر على أي موظف القیام بأي عمل تجاري، أو ممارسة أي

وظیفة أخرى، أو تقدیم استشارة، أو تقاضي مقابل مادي بشكل 
.مباشر أو غیر مباشر من أي جھة



 الھیئة العامة للنزاھة–البــاب الأول 

الشـــئون المالیـــة
 یكون للھیئة میزانیة ملحقة، ولرئیس الھیئة الاختصاصات

المخولة لوزیر المالیة، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة 
.لمجلس الخدمة المدنیة

مشـــاركة المجتمـــع
 على كل شخص علم بوقوع جریمة فساد الإبلاغ عنھا لدى

الھیئة، وتباشر الھیئة من تلقاء نفسھا التحري والتحقق من جرائم 
.الفساد متى وصلت إلى علمھا بأي طریقة كانت



 تعـــارض المصالـــح–الباب الثاني 

الشخص في وضع فیھا ھي الحالة التي یكون :تعارض المصالح 
تترجح فیھ شبھة حصولھ على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، 

مباشرة أو غیر مباشرة، لھ أو لغیره، أو تؤثر على قدرتھ على 
.أداء مھام وظیفتھ ومسؤولیاتھا، بموضوعیة ونزاھة وحیاد

تعارض مصالح لأي موظف حالة في حال وجود :الإفصـــاح 
عام لدیھ سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فیھ في أي مرحلة من 
مراحل صیاغة القرار، یجب علیھ الإفصاح عن حالة تعارض 

بتحدید طریقة الإفصاح ووسیلتھ " الھیئة"المصالح، وتقوم 
.وتوقیتھ في اللائحة التنفیذیة الخاصة في ھذا الباب



 تعـــارض المصالـــح–الباب الثاني 

ماذا یفعل من یقع في حالة تعارض مصالح
الاكتفاء بالإفصاح، أو الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار، أو 

.التصرف بحصتھ في محل التعارض
نظام خاص لتعارض المصالح

یجب على مجلس الأمة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء 
ومجلس الدفاع الأعلى وضع نظام یتعلق بحالات تعارض 

.المصالح لأعضاھم



 تعـــارض المصالـــح–الباب الثاني 

 الخاصة"المقصود بالمصلحة "
المصلحة الخاصة للخاضعین تلك التي تتعلق بمصلحة لنفسھ، أو 

لصھر أو قریب أو للوكیل أو الموصى علیھ، أو لشخص أو كیان 
یعمل لدیھ أو وسیطا لھ، أو لشخص أو كیان تربطھ بھ علاقة 

%.0.5مالیة، أو لكیان یملك فیھ حصة مالیة تفوق 



 تعـــارض المصالـــح–الباب الثاني 

حــالات تعــارض المصالــح
سوء استخدام السلطة، التعامل التجاري مع جھة العمل، الواسطة 

والمحسوبیة، الھدایا والإكرامیات، إفشاء معلومات سریة، طلب 
.المنفعة للغیر ممن یرتبط معھم بقرابة أو علاقة عمل

قواعــد الســلوك العــام
یضع یضع مجلس الوزراء مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفین، و

مجلس الأمة قواعد عامة لسلوك أعضائھ، ویضع المجلس الأعلى 
.للقضاء قواعد عامة للسلوك



 الذمـــة المالیـــة–الباب الثالث 

یشمل الخاضع وزوجتھ وأولاده القصر ومن یكون :الخاضعون 
.وصیا علیھم

تشمل مجموع ما لدى الخاضع :محتویات اقرار الذمة المالي 
:داخل الكویت وخارجھا من

.أموال عینیة أو نقدیة أو عقاریة أو منقولة1)
. ما لھم من حقوق وما علیھم من دیون2)
الوكالات أو التفویضات ذات الأثر المالي الصادرة منھ للغیر أو 3)

.من الغیر لصالحھ
.حقوق الانتفاع4)



 الذمـــة المالیـــة–الباب الثالث 

مواعید تقدیم الإقرار:
ً یوما من تاریخ تولیھ مسؤولیتھ، وتحدیث 60الإقرار الأول خلال 

ً یوما من نھایة  كل سنة، والإقرار النھائي 60الإقرار خلال 
. ً یوما من تاریخ تركھ لمسؤولیتھ60خلال 

اقرارات رئیس وأعضاء مجلس الأمناء  :
یقدمون إقراراتھم إلى رئیس مجلس الأمة ورئیس مجلس الوزراء 

ورئیس المجلس الأعلى للقضاء، وتنشر على الموقع الالكتروني 
.للھیئة



ِّ حمایـــة المبلـــغ–الباب الرابع 
ھو الإعلام من شخص طبیعي أو اعتباري، بما لدیھ :البـــلاغ 

من معلومات عن جریمة أو شروع في جریمة أو تستر على 
. جریمة أو تخلص من أدلة جریمة أو مخالفة مالیة جسیمة

ھو الشخص الذي یقوم بالإبلاغ عن أي جریمة فساد،  :ِّالمبلـغ
.حسن النیة

أن یكون المبلـغ حائزا على بیانات كافیة لتأكید یشترط في البلاغ ً ِّ
اعتقاده بصحة الواقعة، بعد التثبت في حدود إمكانیاتھ الطبیعیة، 

ھدفھ المصلحة العامة، ولا یلزمھ أن یقدم الدلیل الكامل على 
.صحة بلاغھ



ِّ حمایـــة المبلـــغ–الباب الرابع 
ّیشمل برنامج حمایة المبلـغین:
ِّتوفیر الحمایة الشخصیة للمبلـغ، وتوفیر الحمایة الإداریة 1)

.والوظیفیة، وتوفیر الحمایة القانونیة
تضمن الدولة التعویض عن أي أضرار مادیة أو معنویة تلحق 2)

.ِّبالمبلـغ نتیجة لتقدیمھ البلاغ
جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم: أحـــكام ختامیـــة.



الوضع القائم الیوم



اللجنة التشریعیة والقانونیة

: أمام اللجنة حالیا
 مشروع قانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالیة

 وأعلنت الحكومة –مقدم من حكومة الشیخ ناصر المحمد (
)الحالیة سحبھ

 مقدم من الطبطبائي، المسلم، (اقتراح بقانون ھیئة مكافحة الفساد
من المطلوب % 15وھو قانون یلبي ) الیحیى، المطر، الحربش

. وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 مقدم من نواب في كتلة العمل (اقتراح قانون الذمة المالیة

وھو غیر مقبول من المجتمع المدني لأسباب دستوریة ) الشعبي
)وعملیة



اللجنة التشریعیة والقانونیة

: أمام اللجنة حالیا
 مقدم من الطریجي، الشاھین، (اقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھة

وھو متوافق مع اقتراح المجتمع ) الكندري، العدساني، الدلال
.المدني

 مقدم من عبدالصمد، (اقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھة
وھو متوافق مع اقتراح ) الدویسان، القلاف، الراشد، الفضل

.المجتمع المدني
 وھو ) مقدمن من الغانم(اقتراح قانون الھیئة العامة للنزاھة

.متوافق مع اقتراح المجتمع المدني



ونحن بانتظار المشروع الحكومي

 علما بأن وزیر العدل السید جمال الشھاب ھو أحد الشخصیات
التي راجعت وعدلت على اقتراح القانون المعد من جمعیة 

حیث تشكلت لجنة “ دیوان تعزیز النزاھة”الشفافیة، ضمن أعمال 
مشاري العنجري، جمال الشھاب، : فرعیة من الدیوان ضمت 

.محمد الفیلي، صلاح الغزالي. طعمھ الشمري، د.د
 ووافق الدیوان على النسخة النھائیة التي ھي منضورة الآن أمام

.البرلمان



مؤیدوا قانون الھیئة العامة للنزاھة حالیا
موافقون مسبقا مقدموه

علي العمیر أحمد لاري اسامة الشاھین
فلاح الصواغ حمد المطر ریاض العدساني
ولید الطبطبائي صالح عاشور عبدالله الطریجي

خالد سلطان بن عیسى عادل الدمخي محمد الكندري
مبارك الوعلان عبدالرحمن العنجري محمد الدلال
محمد الخلیفة عدنان المطوع حسین القلاف

علي الدقباسي فیصل الدویسان
عدنان عبدالصمد

علي الراشد
نبیل الفضل

مرزوق الغانم



اللاءات الخمس

)لتفتیت قانون الھیئة العامة للنزاھة لعدة قوانین) لا.
)لإدخال اختصاصات أخرى على أعمال الھیئة) لا.
)لزج القضاء في الأعمال التنفیذیة للھیئة) لا.
)لتعدد الأجھزة المعنیة في تنفیذ مكافحة الفساد) لا.
)لنصف قانون أو ثلاثة أرباع قانون) لا.


